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صلاة القضاء
الجلسة 96 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

م الشّرعتَنویر أبعاد انحلال الح

لقد توصلنا إل القول الثان الذي قد تَبنّاه رهطٌ من الأعلام کالشّهدین و أصحاب الجواهر و الریاض و الحدائق ‐و نحن برِفقَتهم
أیضاً‐ و ه أصالة اشتغال الذّمة بالأکثر ‐المشوک قضاىه‐ و هؤلاء الأعاظم أیضاً قد انشقُّوا ثلاثة شُقَق فمنهم:

.کالوحید البهبهان ب تحصیل العلم الیقینن استوج1. م

2. من استَغن بالعلم العرف الاطمینان کالجواهر.

3. من اقتصر عل غلبة الظن بحیث ربما لم تَبلُغ الغلبةُ مبلَغ العلم العرف، و ذل وفقاً للأکثر کمفتاح الرامة، و هو الرأي المنیع.

بینما الذین قد أجروا البرائة ف الأکثر المشوک قد زَعموا إمانیة انحلال العلم الإجمال، و لن النّظرة العرفیة ‐وفقاً للأعلام
المزبورین‐ تَستدع رفض قاعدة الانحلال ف المسألة العاشرة بالتّحدید فإنّ العقلاء لو أذعنوا بتلیف یقین ‐اقض ما فات‐ لَما

اقتَنعوا بالمقدار الأقل أساساً، و هذه النّقطة الفَذّة ه الت قد استظهرها هؤلاء الأکارم.

فرغم أنّا ‐و هم أیضاً‐ ف فن الأصول قد انتَهجنا منهجة البرائة ‐عن المشوک الزائد‐ ف کافّة الدّورانات بین الأقل و الأکثر، إلا
أنّ المسألة العاشرة قد تَمتّعت بمیزة متمیزة لا تَتقبل الانحلال أبداً وفقاً للرؤیة العرفیة فإنّ الانحلال لیس أمراً عقلیاً أو شرعیاً بل

یعدّ عقلائياً بحتاً نظیر خطاب: «إن أقیموا الصلاة» فإنّ العرف سیحل هذا الخطاب بعدد الملّفین بنحو القضیة الحقیقیة ‐
المفروض وجودهم‐ وفقاً لاتّجاه أشهر الفقهاء کمیةً ‐سوی المحقّق الخمین إذ قد تَبنّ بنیان الخطاب القانون الخمین معتقداً

بأن الشارع لا یلحظ الملّفین إطلاقاً ک ینحل الخطاب إلیهم‐.

و عل أیة حالة فإنّ التّفیر الأصب هو أنّ الانحلال یعدّ عملیةً عقلائيةً فیما:

1. لو شنا منذ البدایة ف عدد أصل التّالیف بحیث نَتسائل هل کلّفنا 10 أم 11 تلیفاً، فوقتئذ سیطبق العرف البرائة عل الأکثر
المشوک.

ّتنا إلا توخئ ذِمحصص المتیقّن بحیث لا تَتبر دنا لاحقاً فترد د ‐اقض ما فات‐ ثمموح یقین لیف2. بینما لو تَحتّم علینا ت
الاحتیاط، فإنّ التّفیر العقلائ لا یتنح عن الأکثر لأجل البرائة ف أمثال هذه النّماذج، أجل إنّ الدّقة العقلیة ستَحل هذا التلیف
إل مختلف التّالیف البدویة أیضاً إلا أنّ العقلاء یرفضون هذا الصنیع فإنّ الاشتغال الیقین یستوجب الفراغ الیقین تماماً.[1]

المستَندات الروائیة للاحتیاط ف القضاء
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لقد أسلفنا بأنّ القائلین بالاحتیاط، ربما قد عدلوا عن الانحلال رکوناً إل الروایات المأثورة نظیر:

1. «اسماعيل بن جابِرٍ عن ابِ عبدِ اله علَيه السلام قَال: سالْتُه عن الصلاة تَجتَمع علَ قَال تَحر و اقْضها.»[2]

فإنّ إطلاقها ‐الصلاة‐ یحتوي الفرائض و النوافل معاً.

:ند قائلاقد هاجم الس حقّها، بینما المحقّق الخوئ ة عمل الفقهاء فبرینظراً لج و أما تزلزل سندها فلا تَقدَحها أساساً و ذل

«و لنّها ضعيفة السند بمحمد بن يحي المعاذي الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحي، فقد ضعفه الشيخ (رحمه اله)
[5]«.[4]د بن أحمد بن يحيصريحاً[3] و استثناه ابن الوليد و تبعه الصدوق و ابن نوح من روايات محم

:ها أیضاً قائلادلالت ف المحقّق الخوئ زَلزل ثم

جريان العادة من إسماعيل بن جابر عل الدوام و الاستمرار بمعن بصيغة المضارع ظاهر ف «و دلالةً، فانّ قوله: «تجتمع عل»
ذلك، و هو بعيد جدّاً، بحيث لا يحتمل ف حقّه و هو الثقة الممدوح من أصحاب الصادقين (عليه السلام) أن تفوته الفرائض مرراً

و عل سبيل الاستمرار بمثابة يصبح ذلك عادة له.

ون الثانو بين قوله: تجتمع... بصيغة المضارع، حيث ي ،فانّ من الظاهر الفرق بين قول القائل: اجتمعت... بصيغة الماض
ظاهراً ف الدوام و الاستمرار.

فلا مناص إذن من أن يون المراد بالصلاة فيها النوافل خاصة، و لا مانع من ترر فوتها منه عدة مرات ف الاسبوع أو الشهر،
بالنسبة إل ي و هو الأخذ بالأحرى، أي الظنكفاية التحر الرواية عل كما يتّفق ذلك كثيراً لغالب الأشخاص، و عليه فلا تدل

الفرائض أيضاً، بل الصحيح أن الظن حينئذ إما غير كافٍ أو غير لازم حسبما عرفت.»[6]

و نجیبه بأنّه من المحتمل العقلائ أنّ التعبیر «تجمتع عل» قد صدرت لأجل سائر الأصحاب المتسائلین عن هذه المسألة
فاستخدم الصیغة المضارعیة ل ینبأ عن وقوع هذه الظّاهرة کثیراً بین النّاس، فقد تَاثرت الروایات ف أمثال مثل هذه الحوادث

الت لا تَتعلق بنفس الراوي بل هو وسیطُ السائلین.

2. و الروایة الثّانیة:

نم هلَيع لجر نع نخْبِرا لَه قُلْت :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[7] م»
ونَ قَدْ قَضا فَيهتثْرك نم َّلص مك دْرِيي لا َّت(بمقدارٍ) ح لصفَلْي قَال نَعصي فيا كهتثْرك نم وا هدْرِي مي ا لام لافالنَّو ةلاص

بِقَدْرِ علْمه من ذَلكَ»

و أما الجواهر فقد نقله و استشل علیه:

‐ أولا: بأنها تَخُص النوافل نظراً لتصریح الروایة.

· و نجیب بأنّا قد استَقینا «الفَحوی» منها فحینما الإمام قد أمره بقضاء النوافل الت تُعدّ مرخَّصة ‐و أخف‐ ف الامتثال فبطریق



أول سیتحتّم الاحتیاط ‐لإدراک الواقع‐ ف الفرائض الت لم تُرخَّض إطلاقاً، فالأشدیة تُعدّ ملاک الأولویة حیث لا تختلف
الملاکات بین النوافل و الفرائض لدی الجهل بالقضاء.

.ن من العلم و لا دلالةَ للاکتفاء بالظنتمن لم یم و ثانیاً: إنّها واردة ف ‐

· و نجیبه بأن الروایة قد صرحت بأنّه لا یمتل العلم بحیث تدل عل عدم إمانیة توفیر العلم أیضاً فإنه قد جهل المقدار فمن أین
یستوف العلم، و لهذا قد أمره بالإمام بالقضاء حتَّ لا يدْرِي كم صلَّ من كثْرتها بحیث سیقَض بقَدر علمه الظنّ و هو نفس غلبة

.الظن

3. و الروایة الثّالثة:

«خبر مرازم أنّ إسماعيل بن جابر سأل الصادق (عليه السلام) عن النوافل الفائتة الت لا يمن إحصاؤها فقال: تَوخَّ (أي اسع و
اطلُب العمل)»[8]

فإنّ القیاس الأولوي المذکور فعال تجاه هذه الروایة أیضاً، و قد استّنبطه الجواهر أیضاً قائلا: قد استنبط الأولویة قائلا: «الذي
دعوى أولوية الفريضة منه (نسیان النافلة) بذلك أوضح (إذ قضاء الفریضة بقدر ما یری و یعلم الزائد یعدّ أول و أهم من النافلة)»

4. و الروایة الرابعة:

عن عل بن جعفر عن أخيه موس (عليه السلام) «سألته عن الرجل ينس ما عليه من النافلة و هو يريد أن يقض كيف يقض؟
[9].«ما عليه و أتم يرى (و یعلم) أنه قد زاد عل حت قال: يقض

فرغم أن موردها ه النوافل إلا أنّ الفحوی المزبور سیصححه، بل نعتقد بأنّ هناک اندماجاً ما بین حدیث عل بن جعفر مع خبر
مرازم فإنّ راوي القضیتَین ‐نوع السؤال‐ و الروایتَین موحد و هو اسماعیل بن جابر.

وایات لم تَتصادم مع بعضها کما زعمه البعض ‐کما لا تصادم بین أصالة عدم الزیادة و النقیصة فیها‐ إذ المناط ‐التوخفالر
و التحري‐ متواجِد ف کلیهما تماماً.

---------------------------
[1] و قد علّق الأستاذ ضمن الجلسة الدراسیة عل بعض التّسائلات قائلا: فرغم أنّ کل یوم یحظ بأمر جدید و لنه لا یثّر

التّالیف ک تَنحل إذ هناک تمایز ما بین تعدّد الأمر و تثّر التلیف.
ثم قال: بأنّا نَتردد ف إثبات العقاب لل صلاة ‐ف الأکثر‐ قد ترکها فربما یترتّب العقاب عل العنوان الل لترک الصلاة لا

لآحاد الصلوات المتروکة إذ لا تترر التالیف نظراً لعدم الانحلال.
و لنّه کلام متزعزع تماماً و مخدوش بل وضوح.

[2] تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص79 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء
التراث.

[3] رجال الطوس: ٦٢٦٣/٤٣٨، و قد صرح بضعفه ف ترجمة رقم ٦٢٦٧.
[4] كما ذكره النجاش ف رجاله: ٩٣٩/٣٤٨.
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[7] الفقيه ١-٥٦٨-١٥٧٣.
[8] الوسائل ‐ الباب ‐ ١٩ ‐ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ١.
[9] الوسائل ‐ الباب ‐ ١٩ ‐ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٣.


